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 مقدِّمة  -أولاً  

ــام        -١ ــودة في عـ ــين المعقـ ــا الســـابعة والأربعـ ــة، في دورتهـ ــرت اللجنـ اقتـــراح ، في ٢٠١٤نظـ
للاضطلاع بعمل لإعداد اتفاقية بشأن وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية الـتي يُتوصـل   

وطلبت إلى الفريق العامل النظر في جدوى القيام بأعمـال   )١().A/CN.9/822إليها بواسطة التوفيق (
وأحاطت اللجنة علماً، في دورتها الثامنـة   )٢(ل الذي قد تتخذه هذه الأعمال.في ذلك المجال والشك

في هـذا الموضـوع في دورتـه الثانيـة     قـد نظـر   الفريـق العامـل   أن ، ب٢٠١٥والأربعين المعقودة في عام 
تحديد المسائل على واتفقت على أن يبدأ الفريق العامل في دورته الثالثة والستين العمل  )٣(والستين،

ذات الصلة ووضع الحلول الممكنة. واتفقت اللجنة أيضاً على أن تكون ولايـة الفريـق العامـل فيمـا     
وأكــدت  )٤(يتعلــق بهــذا الموضــوع واســعة النطــاق لكــي تأخــذ في الاعتبــار شــتى النــهج والشــواغل. 

اصـل  ، أنَّ علـى الفريـق العامـل أن يو   ٢٠١٦اللجنة، في دورتها التاسـعة والأربعـين المعقـودة في عـام     
، بالحل ٢٠١٧وأحاطت اللجنة علماً، في دورتها الخمسين المعقودة في عام  )٥(عمله في هذا الشأن.

التوفيقي الذي توصَّل إليه الفريق العامل في دورته السادسـة والسـتين، والـذي يعـالج خمـس مسـائل       
، انظـر الوثيقـة   واحـدة (ويُشـار إليـه فيمـا بعـد باسـم "المقتـرح التـوافقي"         مجموعـة  رئيسية باعتبارهـا 

A/CN.9/901 اسـتناداً إلى ذلـك   عملـه  واصـلة الفريـق العامـل    لم)، وأعربـت عـن تأييـدها    ٥٢، الفقرة
  )٦(الحل التوفيقي.

وعكف الفريق العامل، خلال دوراتـه الثالثـة والسـتين إلى السادسـة والسـتين، علـى إعـداد          -٢
   )٧(إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من التوفيق. صك بشأن

وإضـافتها، المسـائل    A/CN.9/WG.II/WP.202وتبيِّن هذه المذكرة، الـتي تتـألف مـن الوثيقـة       -٣
شـروحاً لمشـاريع    A/CN.9/WG.II/WP.202التي نظر فيها الفريق العامل حتى الآن. وتتضمن الوثيقة 

أحكام من المزمع إدراجها في صكٍّ بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من التوفيق (ويُشـار  
ــواردة       ــذكرة باســم "الصــك")، وتســلط الضــوء علــى الأحكــام ال ــه فيمــا بعــد في الم ــرح إلي في المقت

التوافقي. وتوضح الإضافة كيفية تعديل مشاريع الأحكام إذا اتخـذ الصـك شـكل اتفاقيـة أو شـكل      
تكملة لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوفيق التجاري الدولي ("القانون النموذجي للتوفيـق"  

    أو "القانون النموذجي").
    

───────────────── 
 .١٢٥-١٢٣)، الفقرات A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )١(  

 .١٢٩المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  

 ٥٩- ١٣؛ وانظر أيضاً الفقرات ١٤١- ١٣٥)، الفقرات A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  
 .A/CN.9/832من الوثيقة 

 .١٤٢)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  

 .١٦٥-١٦٢)، الفقرات A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٥(  

 تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخمسين، قيد الإعداد.  )٦(  

ترد تقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته الثالثة والستين والرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين   )٧(  
 ، على التوالي.A/CN.9/901و A/CN.9/896و A/CN.9/867و A/CN.9/861في الوثائق 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/822
http://undocs.org/ar/A/CN.9/901
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.202
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.202
http://undocs.org/ar/A/69/17
http://undocs.org/ar/A/70/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/832
http://undocs.org/ar/A/71/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/861
http://undocs.org/ar/A/CN.9/867
http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
http://undocs.org/ar/A/CN.9/901
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  الدولية ية التجاريةمشروع صكٍّ بشأن إنفاذ اتفاقات التسو  -ثانياً  
  المنبثقة من التوفيق

  مشاريع أحكام مشروحة  -ألف  
  نطاق الصك  - ١  

  لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصيغة التالية بخصوص نطاق الصك:  -٤
  (نطاق الانطباق) ١مشروع الحكم 

ــة المنبثقــة مــن التوفيــق الــتي        ‐١"   تبرمهــا ينطبــق هــذا [الصــك] علــى الاتفاقــات الدولي
  ‘).  اتفاقات التسوية‘( الأطراف كتابةً لتسوية منازعة تجارية

  ما يلي:   لا ينطبق هذا [الصك] على  ‐٢"  
اتفاقـــات التســـوية الـــتي يبرمهـــا أحـــد الأطـــراف (المســـتهلك) لأغـــراض    (أ)  "      

   شخصية أو عائلية أو منـزلية؛
  المواريث أو قوانين العمل.اتفاقات التسوية التي تتعلق بشؤون الأسرة أو   "(ب)      
[، قبـل تقـديم أي طلـب     لا ينطبق هذا [الصك] على اتفاقات التسوية التي تكون  ‐٣"  

  ]:٣بمقتضى المادة 
قــد أقرتهــا محكمــة أو أُبرمــت أمــام محكمــة في ســياق دعــوى قضــائية،           "(أ)      

قضـائية   وأصبحت في أي من الحالتين واجبة الإنفاذ [باعتبارها] [كما لو كانت] أحكامـاً 
  [وفقاً لقانون دولة المحكمة]؛ أو

قد سُجِّلت وأصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارهـا قـرارات تحكـيم [تشـريع:       "(ب)      
  وفقاً لقانون هذه الدولة] [اتفاقية: وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها الإنفاذ]".

    
   ١تعليقات على مشروع الحكم 

  ١الفقرة   
ــد ال  -٥ ــرة تجسِّ ــار المســألة     ١فق ــل في إط ــق العام ــا الفري ــتي تناوله ــوافقي    ١، ال ــرح الت ــن المقت م
)A/CN.9/901 ــرة ــرض مــن الصــك        ٥٢، الفق ــق العامــل حــول ضــرورة تبيــان الغ )، مناقشــة الفري

 ١٥٥-١٥١، الفقــرات A/CN.9/896( ١بوضــوح، وتفضــيل أن يكــون ذلــك في مشــروع الحكــم  
). ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن ينظـر في نقـل مشـروعي      ٥٦، الفقرة A/CN.9/901، و٢٠٣-٢٠٠و

ذ الصـك شـكل اتفاقيـة بغيـة توضـيح      ) إذا اتخ ـ١( ١) بعد مشروع الحكـم  ٢( ٣) و١( ٣الحكمين 
الالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق الدول المتعاقدة في الحكم المتعلق بنطاق الصك (انظر أدناه، 

  ).٣٣الفقرة 
، الفقـرات  A/CN.9/896(انظـر الوثيقـة    ١ويرد تعريف مصطلح "اتفاق التسوية" في الفقرة   -٦
) تماشياً مع التفاهم الذي توصل إليـه الفريـق العامـل علـى     ١٥٢و ١٤٦و ١٤٥و ١١٧و ٦٤و ٣٢

http://undocs.org/ar/A/CN.9/901
http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
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) اشـتراط أن يكـون اتفـاق التسـوية في شـكل      ١( ١ينبغي أن يتضمن مشروع الحكـم  ‘ ١‘يلي:  ما
) كيفيـة اسـتيفاء ذلـك الشــرط ولا سـيما فيمـا يتعلــق      ٣( ٢مكتـوب، وأن يعـرِّف مشـروع الحكــم    

ينبغــي أن ينطبــق الصــك ‘ ٢‘)؛ و٦٦، الفقــرة A/CN.9/896طابــات الإلكترونيــة (انظــر الوثيقــة بالخ
على اتفاقات التسوية "التجارية" التي تبرمها الأطراف من أجـل حـل منازعـة "تجاريـة"، دون الـنص      

، A/CN.9/896لتزامـــات التعاقديـــة (انظـــر الوثيقـــة علـــى أيِّ تقييـــد لطبيعـــة ســـبل الانتصـــاف أو الا
  ).  ١٦ الفقرة
  ٢الفقرة 

مشــروع صــيغة تســتبعد اتفاقــات التســوية الــتي تعــالج المســائل القانونيــة   ٢تتضــمن الفقــرة   -٧
  ، الفقــرات A/CN.9/896العامــل (المتعلقــة بالمســتهلكين والأســرة والعمالــة، وفقــاً لمناقشــة الفريــق      

٦٠-٥٥  .(  
  (أ) ٣الفقرة 

  تعليقات عامة  -  
، A/CN.9/901من المقتـرح التـوافقي (   ٢(أ)، التي عولجت في إطار المسألة  ٣تتناول الفقرة   -٨

ــرة  ــدعاوى القضــائية مــن نطــاق الصــك      ٥٢الفق ــة في ســياق ال ــات التســوية المبرم )، اســتبعاد اتفاق
)A/CN.9/896 و٢١٠-٢٠٥و ١٧٦-١٦٩و ٥٤-٤٨، الفقــرات ،A/CN.9/901 ٢٥، الفقــرات-

(أ) علـى النحـو    ٣قـرة  ). وقد وصف الفريق العامل الطريقة المتوخى بهـا إعمـال الف  ٧١-٥٨و ٣٤
في مــدى انطبــاق الصــك علــى اتفــاق  الســلطة المختصــة، حيثمــا يُلــتمس الإنفــاذ، تبــتُّ‘ ١‘التــالي: 

ما إذا كـان اتفـاق التسـوية واجـب الإنفـاذ       تحدد السلطة المذكورة‘ ٢‘التسوية ووجوبية الإنفاذ؛ و
 أو جـرت فيهـا الـدعوى القضـائية؛      ا وفقـاً لقـانون الدولـة الـتي أُقـرَّ فيهـا      كما لو كان حكماً قضـائي

يمكــن للدولــة، مــن خــلال إعمــال حكــم الحــق الأولى بالرعايــة، تطبيــق الصــك، مــثلاً، علــى   ‘ ٣‘و
ــاً         ــت أحكام ــو كان ــا ل ــاذ كم ــة الإنف ــا المحــاكم وتصــبح واجب ــتي تقره ــات التســوية ال قضــائية  اتفاق

)A/CN.9/901٧١فقرة ، ال.(  
(أ) في ضوء الهدف المتوخى منها، وهـو تجنـب الثغـرات المحتملـة      ٣وينبغي النظر في الفقرة   -٩

أو التداخل الذي قد ينشأ مع الاتفاقيات القائمة والمقبلة، وتحديداً الاتفاقية المتعلقة باتفاقات اختيار 
لخاصـة بالأحكـام القضـائية، الـتي     ) ("اتفاقية اختيار المحكمة")، ومشروع الاتفاقية ا٢٠٠٥المحكمة (

يعدها مؤتمر لاهاي للقانون الـدولي الخـاص ("مشـروع اتفاقيـة الأحكـام القضـائية"). ولعـلَّ الفريـق         
العامل يودُّ أن يأخذ في الاعتبار أنَّ خطر الثغرات أو التـداخل يتعلـق أساسـاً بمـواد مشـروع اتفاقيـة       

ويهــدف مشــروع اتفاقيــة الأحكــام  )٨(لقضــائية".الأحكــام القضــائية الــتي تنطبــق علــى "التســويات ا

───────────────── 
) على ما يلي: "كل تسوية ٢٠١٧من مشروع اتفاقية الأحكام القضائية (حتى شباط/فبراير  ١٣تنص المادة   )٨(  

و تبرم في سياق دعوى قضائية أمام محكمة في دولة متعاقدة، ويجب قضائية تقرها المحاكم في الدول المتعاقدة، أ
إنفاذها كما لو كانت أحكاماً قضائية في دولة المنشأ، تكون واجبة الإنفاذ بمقتضى هذه الاتفاقية كما لو كانت 

) ١( ١٤ ويوجب مشروع المادة "[، شريطة أن تجيزها قوانين الدولة التي يُطلب فيها الإنفاذ]. أحكاماً قضائية
 - ١٣(د) في الحالة المشار إليها في المادة  -(د) على "الطرف الذي يلتمس الاعتراف أو يطلب الإنفاذ أن يقدم 
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القضائية إلى إنشاء نظام فيما بين الدول المتعاقدة يسمح لها بالاعتراف بالأحكام القضائية الصـادرة  
(دولة المنشـأ) وبإنفاذهـا لـديها إذا مـا طُلـب منـها ذلـك. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن             في أي منها

اتفاقـات   الممكن تجنـب هـذا التـداخل إذا مـا اسـتُبعدت مـن نطـاق الصـك        يأخذ في الاعتبار أن من 
التســوية، الــتي تُعتــبر تســويات قضــائية وتكــون واجبــة الإنفــاذ في مكــان إبرامهــا باعتبارهــا أحكامــاً  

قد يؤدي إلى إيجاد ثغرات إلى حين الانتهاء من إعـداد مشـروع اتفاقيـة     قضائية، لكن هذا الاستبعاد
(أ)  ٣واعتماد الاتفاقية لدى عددٍ كافٍ من الدول. وفي الواقـع، تسـتبعد الفقـرة     الأحكام القضائية

من نطاق الصك اتفاقات التسوية الواجبة الإنفاذ باعتبارهـا أحكامـاً قضـائية في مكـان المنشـأ، فـإذا       
وسـع  يكن من الممكن إنفاذها باعتبارها أحكاماً قضائية في المكان المراد فيه الإنفاذ، فلن يكـون ب  لم

  ).١٦و ١٥الأطراف التماس إنفاذها (انظر أدناه الفقرتين 
ومن الناحية العملية، تطـرح مسـألة البـت في وجوبيـة الإنفـاذ بـالرجوع إلى آليـات أخـرى           -١٠

بعض الأسئلة التي قد يـودُّ الفريـق العامـل أن ينظـر فيهـا، فهـي تـؤدي أولا إلى إيجـاد ترتيـب هرمـي           
ف لأنهــا لا تســتطيع أن تســتند إلى الصــك إلا عنــدما يكــون اتفــاق  للخيــارات المتاحــة أمــام الأطــرا 

التسوية غـير واجـب الإنفـاذ بموجـب صـكوك أخـرى. وإذا أُدرج حكـم مماثـل في مشـروع اتفاقيـة           
الأحكام القضائية (يستبعد من نطاقها على سـبيل المثـال اتفاقـات التسـوية الواجبـة الإنفـاذ بموجـب        

متكررة حيث سيلزم النظر في مدى وجوبية الإنفاذ في نظم هذا الصك)، فقد يسبب ذلك مشكلة 
مختلفة قبـل الشـروع فيـه. وعـلاوة علـى ذلـك، قـد تنشـأ بعـض التعقيـدات لأنَّ قـرارات السـلطات             

  المختصة قد تختلف من دولة إلى أخرى في حال التماس الإنفاذ في أكثر من ولاية قضائية واحدة.
  كمة في سياق دعاوى قضائية""أُبرمت أمام مح ‐أقرتها محكمة" "  -  

لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في المعنى المقصود من مفهومي اتفاق التسوية الذي "تقـرُّه"    -١١
ــهما (     ــارق بين ــة، والف ــام محكم ــبرَم" أم ــذي "يُ ــرة A/CN.9/901محكمــة وال ــاين  ٥٨، الفق ــد تتب ). وق

كة القاضي من مجرد تسجيل اتفاق التسوية الذي تتوصل إليه الأطراف إلى الاضـطلاع بـدورٍ   مشار
نشط في التسوية، ويلزم تأكيد ما إذا كان من المعتزم استبعاد طائفة واسعة من الحالات مـن نطـاق   

ل المثال، ينبغي توضـيح مـا إذا كانـت ستُسـتبعد مـن      ). فعلى سبي٦٩، الفقرة A/CN.9/901الصك (
نطاق الصك الحالات التي تتمكن فيها الأطـراف مـن التوصـل إلى تسـوية عـن طريـق التوفيـق، بعـد         
بدء نظر الدعوى القضائية، دون أي تدخل من جانب المحكمة، وما إذا كان يلـزم اتخـاذ أي إجـراء    

  ). ٦١، الفقرة A/CN.9/901رسمي من جانب المحكمة (
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يستحضر التفاهم الذي توصل إليه في الـدورات السـابقة علـى      -١٢

ل إليهــا أثنــاء نظــر الــدعاوى  لصــك اتفاقــات التســوية الــتي يُتوصَّ ــأن يشــمل نطــاق ا‘ ١‘مــا يلــي: 
ــرارات   ــجَّل كقــ ــائية دون أن تُســ ــائية ( القضــ ــرة A/CN.9/867قضــ ، A/CN.9/896، و١٢٥، الفقــ

عدم اسـتبعاد اتفاقـات التسـوية مـن نطـاق الصـك       ‘ ٢‘)؛ و٢٥، الفقرة A/CN.9/901، و٤٨ الفقرة
، ٥٤، الفقـرة  A/CN.9/896، و١٣١، الفقـرة  A/CN.9/867لمجرد مشاركة قـاضٍ في عمليـة التوفيـق (   

───────────────── 
شهادة من محكمة في دولة المنشأ تفيد بأنَّ التسوية القضائية واجبة الإنفاذ، كليا أو جزئيا، كما لو كانت أحكاماً 

 "قضائية في دولة المنشأ.
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(أ) لا تـزال   ٣). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيمـا إذا كانـت الفقـرة    ٢٥، الفقرة A/CN.9/901و
  متسقة مع ذلك التفاهم، ولا سيما أنَّها لا تشير إلى مفهوم "تسجيل" اتفاق التسوية.

  ا] [كما لو كانت]"معنى "واجبة الإنفاذ [باعتباره  -  
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يواصل النظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء علـى عبـارة "[كمـا لـو       -١٣

كانت]" الواردة بين معقوفتين. ويمكن فهم هذه العبارة بمعناها الواسع لتشـمل الحـالات الـتي تعتـبر     
حكامـاً قضـائية أو أنَّ لهـا "نفـس مفعـول"      أ فيها اتفاقات التسوية التي تقرها المحـاكم أو تـبرم أمامهـا   

الأحكام القضائية في تلك الولاية القضائية. وقد يتسبَّب احتمال اختلاف التفسيرات في إيجاد حالة 
  من عدم اليقين.

ولعلَّ الفريق العامل يودُّ تأكيد أنَّه يفهم عبارة "واجبـة الإنفـاذ باعتبارهـا" علـى أنَّهـا تشـير         -١٤
نفاذ. إذ أنَّ السلطة المختصة لن تبتَّ إلا في مدى وجوبية إنفاذ اتفاق التسـوية الـذي   إلى إمكانية الإ

  ولن تتحرى عن إمكانية الموافقة على ذلك الإنفاذ أو رفضه. ،أقرَّته محكمة أو أُبرم أمام محكمة
  التسويةوفقاً لقانون دولة المحكمة التي أقرَّت اتفاق التسوية أو التي أُبرم أمامها اتفاق   ‐  

لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يؤكـد أنَّ القصـد مـن الإشـارة إلى اتفـاق التسـوية الـذي "أقرَّتـه           -١٥
محكمة" أو "أُبرم أمام محكمة" هو استبعاد تلك الاتفاقات من نطاق الصك نظراً لأنَّها تخضـع لآليـة   

أن يكـون واجـب الإنفـاذ    إنفاذ منفصلة. فعلـى سـبيل المثـال، إذا أقـرت محكمـةٌ اتفـاق تسـوية دون        
ا، فسوف تقرِّر السلطة المختصة أنَّ اتفاق التسوية يندرج ضمن نطاق الصك باعتباره حكماً قضائي

  وتنتقل إلى الإنفاذ بموجب الصك. 
ويكون البتُّ فيما إذا كان اتفاق التسوية الذي أقرَّته محكمـة أو أُبـرم أمـام محكمـة واجـب        -١٦

ــو كــان حكمــاً   ــاذ كمــا ل ــدعوى القضــائية      اقضــائي الإنف ــا ال ــتي جــرت فيه ــة ال ــانون الدول ــاً لق وفق
)A/CN.9/901 فعلى سـبيل المثـال، إذا الـتمس أحـد الأطـراف في الدولـة بـاء        ٧١و ٥٩، الفقرتان .(

ألـف، تنظـر السـلطة المختصـة في      إنفاذ اتفاق تسوية أقرَّته محكمة (أو أُبـرم أمـام محكمـة) في الدولـة    
الدولة باء فيما إذا كـان اتفـاق التسـوية الـذي أقرَّتـه المحكمـة واجـب الإنفـاذ كمـا لـو كـان حكمـاً             

في الدولــة ألــف. فــإذا رأت الســلطة المختصــة أنَّ ذلــك هــو الحــال، فســوف تقــرِّر أنَّ اتفــاق  قضــائيا
إلى إنفـاذ اتفـاق التسـوية بموجـب الصـك       التسوية المعني لا يندرج ضمن نطاق الصـك، ولـن تنتقـل   

(نظراً لكونه خارج نطاقه). وسوف تتخـذ السـلطة المختصـة في الدولـة بـاء ذلـك القـرار حـتى وإن         
يكُن لدى الدولة باء نظـام لإنفـاذ الأحكـام القضـائية الأجنبيـة. وبعبـارة أخـرى، سـيُرفض إنفـاذ           لم

وية الذي أُبرم أمام محكمة) بصـرف النظـر عمَّـا إذا    اتفاق التسوية الذي أقرَّته محكمة (أو اتفاق التس
في الدولة باء. وفي سـياق تأكيـد هـذا الفهـم، لعـلَّ       اكان واجب الإنفاذ كما لو كان حكماً قضائي

الفريــق العامــل يــودُّ أن يأخــذ في اعتبــاره الــرأي القائــل بــأنَّ إلــزام الســلطة المختصــة بــالتحري عــن    
ا بـاهظ التكلفـة وقـد يـؤدي إلى     ية أخرى يمكن أن يكـون عبئـاً إضـافي   وجوبية الإنفاذ في ولاية قضائ

). وبالمقارنـة بـذلك، يهـدف مشـروع     ٦٣و ٢٨، الفقرتان A/CN.9/901تعقيداتٍ وحالات تأخير (
شــهادة تفيــد بــأنَّ التســوية  اتفاقيــة الأحكــام القضــائية إلى إنشــاء آليــة تصــدر دولــة المنشــأ بموجبــها   

 ا صـدر فيهـا. وسـوف يقتصـر     القضائية واجبة الإنفاذ، كليا أو جزئيا، كما لو كانت حكماً قضـائي
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هــو شمــول  تطبيــق هــذه الآليــة فيمــا بــين الــدول المتعاقــدة، لأن الغــرض مــن مشــروع تلــك الاتفاقيــة
    )٩(حكام القضائية وإنفاذها.التسويات القضائية بأحكامها وتوفير آلية للاعتراف المتبادل بالأ

  
  (ب) ٣الفقرة 
ــة    -١٧ ــاول الفقــرة الفرعي ــوافقي   ٢(ب)، الــتي عولجــت في إطــار المســألة   ٣تتن مــن المقتــرح الت

)A/CN.9/901 اســتبعاد الاتفاقــات المبرمــة في ســياق إجــراءات التحكــيم مــن نطــاق   ٥٢، الفقــرة ،(
، الفقرات A/CN.9/901، و٢١٠-٢٠٥و ١٧٦-١٦٩و ٥٤-٤٨، الفقرات A/CN.9/896الصك (

). وينبغي النظر في هذا الحكم في ضوء هدفه المتمثل في تجنُّب الثغرات المحتملة ٧١-٥٨و ٣٤-٢٥
رارات التحكـيم الأجنبيـة وإنفاذهـا (نيويـورك،     أو التداخلات التي قد تنشأ مع اتفاقية الاعتـراف بق ـ 

  ("اتفاقية نيويورك").    )١٩٥٨
إذا كـان قـرار   ‘ ١‘ولعلَّ الفريق العامل يودُّ تأكيد التفاهم الذي توصل إليه حول ما يلـي:    -١٨

التحكيم الذي يسجِّل اتفاق التسوية يقع خـارج نطـاق نظـام الإنفـاذ ذي الصـلة (اتفاقيـة نيويـورك        
لمثال) في المكان الذي يُلتمس فيه الإنفاذ، فسوف يُنظر في إمكانية إنفاذ اتفـاق التسـوية   على سبيل ا

أنَّ عبارة "واجبـة الإنفـاذ" لا تشـير إلا إلى    ‘ ٢‘؛ و‘)٥‘ ٧١، الفقرة A/CN.9/901بمقتضى الصك (
ــالنظر إلى أنَّ الس ــ  ــاذ ب ــة الإنف ــتَّ  إمكاني ــن تب ــرار التحكــيم،    إلا في لطة المختصــة ل ــاذ ق ــة إنف وجوبي

  تتحرى عن إمكانية الموافقة على إنفاذه أو رفضه. ولن
  ٣تعليقات أخرى على الفقرة 

اتخاذ قرار من جانب المحكمة في مكان الإنفاذ، من تلقاء نفسها بحكم وظيفتـها أو    ‐  
  بناءً على الطلب، وعبء الإثبات 

العامل يودُّ أن يوضـح مـا إذا كـان يجـوز للسـلطة المختصـة أن تقـرر مـن تلقـاء           لعلَّ الفريق  -١٩
نفسها أنَّ اتفاق التسوية لا يمكن إنفاذه من خلال النظام المتاح لإنفاذ الأحكام القضـائية وقـرارات   
التحكيم. وإذا كان الأمر كذلك، فلعلَّه قد يكـون مـن المناسـب إتاحـة الفرصـة للأطـراف لسـماع        

بالنظر إلى أنَّ السلطة المختصـة قـد لا تكـون بالضـرورة علـى علـم بجميـع المعلومـات ذات         دعواها، 
  الصلة بالمسألة قيد النظر.

وإذا كان عبء الإثبات يقع على عاتق الأطراف، فسيحتاج الطرف الذي يلتمس الإنفـاذ    -٢٠
الطـرف المسـتظهر ضـده    إلى أن يبيِّن أنَّه لا توجد أي آلية أخرى لإنفاذ اتفاق التسـوية؛ وسـيحتاج   

). وفي هــذه ٧٠، الفقــرة A/CN.9/901بالطلـب إلى أن يبــيِّن وجـود مثــل هــذه الآليـة (انظــر الوثيقـة     
الحالــة الأخــيرة، لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ مواصــلة النظــر فيمــا إذا كــان مــن الممكــن إعــادة صــوغ    

) علـى  ٦٧، الفقـرة  A/CN.9/901( ٤سبباً لرفض الإنفاذ بمقتضـى مشـروع الحكـم     لتكون ٣ الفقرة
  :التالي النحو

   ٤خيار لمشروع الحكم   

───────────────── 
 نفسه.المرجع   )٩(  
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لا يجــوز للســلطة المختصــة في [تشــريع: هــذه الدولــة] [اتفاقيــة: الدولــة المتعاقــدة الــتي  ‐١"  
] ٣]] أن ترفض منح سـبل الانتصـاف [بمقتضـى المـادة     ٣[بمقتضى المادة يقدَّم فيها الطلب 

بناءً علـى طلـب الطـرف المسـتظهَر ضـده بالطلـب، إلاَّ إذا قـدَّم ذلـك الطـرف إلى السـلطة           
  المختصة ما يثبت أيا مما يلي: (...)

أنَّ اتفـــاق التســـوية قـــد أقرَّتـــه محكمـــة [قبـــل تقـــديم أي طلـــب بمقتضـــى   "(و)    
ا بموجـب قـانون   واجـب الإنفـاذ [باعتبـاره] [كمـا لـو كـان] حكمـاً قضـائي         هنَّ ـأو] ٣ المادة
  المحكمة؛ دولة

اتفــاق التســوية قــد أُبــرم أمــام محكمــة في ســياق دعــوى قضــائية [قبــل   أنََّ  "(ز)    
] وأنَّه واجب الإنفـاذ [كمـا لـو كـان] [باعتبـاره] حكمـاً       ٣تقديم أي طلب بمقتضى المادة 

  بموجب قانون دولة المحكمة؛  ائيقضا
أنَّ اتفاق التسوية قد سُجِّل باعتبـاره قـرار تحكـيم [قبـل تقـديم أي طلـب         "(ح)    

] وأنَّ ذلك القرار واجـب الإنفـاذ بمقتضـى قـانون [تشـريع: هـذه الدولـة]        ٣بمقتضى المادة 
  [اتفاقية: الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها الإنفاذ]".

  )٢( ٣تسوية وفقاً لمشروع الحكم  الاستظهار باتفاق  ‐  
لا يتناول الصـك الإنفـاذ فحسـب، بـل أيضـاً إمكانيـة أن يسـتظهر أحـد الأطـراف باتفـاق             -٢١

). ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي تنـاول        ٢( ٣تسوية وفقاً لمشروع الحكم 
ــيُعتبر م       ــان س ــا إذا ك ــر كــذلك، م ــان الأم ــوم، وإن ك ــذا المفه ــاذ    ه ــة الإنف ــارة "واجب شــمولاً بالعب

  باعتبارها".  
  ]"٣"[قبل تقديم أي طلب بمقتضى المادة   -   

لا تسمح للطرف الذي يُلتمس ضده إنفـاذ   ٣ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يؤكد أنَّ الفقرة   -٢٢
كمـة  اتفاق تسوية بأن يلـتمس، في هـذه المرحلـة، إصـدار قـرار تحكـيم بالتراضـي أو أن يلجـأ إلى مح        

لطلب إقرار اتفاق تسوية كوسيلة للممانعة في إنفاذ قرار التسوية المعـني. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ      
أن ينظــر في إدراج العبــارة الــواردة بــين معقــوفتين "[قبــل تقــديم أي طلــب للانتصــاف بمقتضــى          

أنَّ نظـر  ]" لتوضيح هـذه النقطـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فمـن شـأن هـذه الصـيغة أن توضِّـح           ٣ المادة
  (أ). ٣لا يندرج ضمن نطاق الفقرة  ٣محكمة في طلب مقدَّم بمقتضى مشروع الحكم 

  البديلة  النُّهُج   -  
ج البديلـة الـتي نوقشـت في دورة الفريـق العامـل السادسـة والسـتين مـا يلـي:          نُّهُمن بين ال  -٢٣

الــدعاوى القضــائية أو أن يشــمل نطــاق الصــك اتفاقــات التســوية، الــتي يُتوصَّــل إليهــا أثنــاء    ‘١‘
إجراءات التحكيم والتي تُسجَّل باعتبارها قرارات قضائية أو قرارات تحكـيم، مادامـت غـير قابلـة     

أن يُتـرك  ‘ ٢‘)؛ أو ٣٠، الفقـرة  A/CN.9/901للإنفاذ في إطار نظام الإنفاذ المحدَّد المنطبـق عليهـا (  
ــدول ا ــا (     لل ــات التســوية المشــار إليه ــى اتفاق ــاق الصــك عل ــدة البــت في انطب ، A/CN.9/901لمتعاق
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، A/CN.9/901أن يُترك للسلطة المنفِذة تحديد نظام الإنفاذ المنطبـق ( ‘ ٣‘)؛ أو ٣٢و ٣١الفقرتان 
  ).٦٤  الفقرة

    
  التعاريف  - ٢  

  لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في صيغ التعاريف التالية:   -٢٤
  (التعاريف) ٢مشروع الحكم 

  يكون اتفاق التسوية "دوليا":     ‐١"  
إذا كــان مكانــا عمــل اثــنين علــى الأقــل مــن أطرافــه، وقــت إبرامــه، واقعــين في    "(أ)     

  دولتين مختلفتين؛ أو 
إذا كانــت الدولــة الــتي تقــع فيهــا أمــاكن عمــل أطــراف اتفــاق التســوية مختلفــة     "(ب)     

ذ فيهـا جـزء جـوهري مـن الالتزامـات المفروضـة بموجـب        الدولـة الـتي سـيُنفََّ   ‘ ١‘يلـي:   عما
  الدولة الأوثق صلة بموضوع اتفاق التسوية. ‘ ٢‘اتفاق التسوية؛ أو 

  لأغراض هذه المادة:     ‐٢"  
لطرف مـا أكثـر مـن مكـان عمـل واحـد، فيؤخـذ بمكـان العمـل          إذا كان   "(أ)    

الأوثق صلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق التسوية، مع مراعاة الظـروف الـتي كانـت الأطـراف     
  على علم بها، أو كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفاق التسوية؛ 

  المعتاد.إذا لم يكن لطرف من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته   "(ب)    
ــاً" إذا كــان محتــواه مــدوَّناً بــأيِّ شــكل. ويســتوفي       ‐٣"   يكــون اتفــاق التســوية "مكتوب

الخطـاب الإلكتـروني شـرط الكتابـة إذا كانـت المعلومـات الـواردة فيـه متاحـة بحيـث يمكـن            
أيُّ خطـاب توجهـه الأطـراف    ‘ الخطـاب الإلكتـروني  ‘الرجوع إليها لاحقاً؛ ويُقصد بتعـبير  

المعلومـات المنشـأة أو المرسـلة أو    ‘ رسـالة البيانـات  ‘بيانـات؛ ويُقصـد بتعـبير    بواسطة رسالة 
المتلقاة أو المخزنـة بوسـائل إلكترونيـة أو مغنطيسـية أو بصـرية أو بوسـائل مشـابهة تشـمل،         

ــال لا   ــى ســبيل المث ــبرق      عل ــروني وال ــد الإلكت ــات والبري ــروني للبيان ــادل الإلكت الحصــر، التب
  والتلكس والنسخ البرقي.

يعني عمليـة، أيـا كـان المسـمى المسـتخدم وبصـرف النظـر عـن الأسـاس          ‘ التوفيق‘  ‐٤"  
الذي تُجرى تلك العملية بنـاء عليـه، تسـعى مـن خلالهـا الأطـراف إلى التوصـل إلى تسـوية         

ليسـت لـه صـلاحية    ‘) الموفِّـق ‘ودية للمنازعة بينها بمساعدة شخص آخـر واحـد أو أكثـر (   
  فرض حل على أطراف المنازعة."

    



A/CN.9/WG.II/WP.202

 

10/19 V.17-05008 
 

   ٢تعليقات على مشروع الحكم 
  

  ٢و ١الفقرتان 
تعريفاً لاتفاق التسوية "الدولي"، وقد وُضـعتا علـى غـرار الفقـرتين      ٢و ١تتضمن الفقرتان   -٢٥

). ١٦١و ٣١-١٧، الفقرات A/CN.9/896من القانون النموذجي للتوفيق ( ١) من المادة ٥) و(٤(
وعند النظر فيما إذا كان الطابع الدولي لاتفاق التسوية ينبغي أن يُستمد من الطـابع الـدولي لعمليـة    

) مــن القــانون النمــوذجي للتوفيــق)، اتفــق الفريــق ٤( ١التوفيــق (حســب التعريــف الــوارد في المــادة 
، الفقـرات  A/CN.9/896العامل على أن يشير الصك بدلاً من ذلـك إلى دوليـة "اتفاقـات التسـوية" (    

  ).  ١٦٣-١٥٨و ١٩
) من القانون النمـوذجي  ٦( ١حكماً مشابهاً للحكم الوارد في المادة  ١ولا تتضمن الفقرة   -٢٦

"يُطبَّـق هـذا القـانون أيضـاً علـى التوفيـق التجـاري عنـدما يتفـق          للتوفيق، الذي ينص علـى مـا يلـي:    
. واتفـق الفريـق   رفان على أنَّ التوفيـق دولي أو عنـدما يتفقـان علـى قابليـة انطبـاق هـذا القـانون"        الط

العامل على أنه لا ينبغي للصك أن يتضمن حكمـاً ممـاثلاً إذا اتخـذ شـكل اتفاقيـة، ولكـنَّ الأمـر قـد         
ــق (        ــوذجي للتوفي ــانون النم ــة للق ــن البحــث إذا اتخــذ شــكل تكمل ــد م ــب المزي ، A/CN.9/896يتطل

  ).٢٦ الفقرة
  

  ٣الفقرة 
  

) بـأنَّ تكـون اتفاقـات التسـوية     ١( ١الاشتراط الوارد في مشـروع الحكـم    ٣تتناول الفقرة   -٢٧
وتجــــدر الإشــــارة إلى أنَّ  ). ٦٦-٦٤و ٣٨-٣٣، الفقــــرات A/CN.9/896في شــــكل مكتــــوب ( 

شــرط الكتابــة يجسِّــد مبــدأ التكـــافؤ الــوظيفي المكــرَّس في نصــوص الأونســيترال بشـــأن          تعريــف 
  الإلكترونية.    التجارة

  
  ٤الفقرة 

  
من القـانون   ١) من المادة ٨) و(٣تعريفاً "للتوفيق" استناداً إلى الفقرتين ( ٤ تتضمن الفقرة  -٢٨

  ).  ١٦٨-١٦٤و ٤٧-٣٩، الفقرات A/CN.9/896النموذجي (
    

  شروط تقديم الطلبات   - ٣  
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصيغة التالية بخصوص تقـديم الطلبـات إلى السـلطات      -٢٩

  المختصة:
  (التطبيق) ٣مشروع الحكم 

وفقـاً للقواعـد الإجرائيـة المعمـول بهـا في      [تشريع:] يكون إنفـاذ اتفاقـات التسـوية      ‐١"  
هذه الدولة، وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. [اتفاقية:] تنفِّذ كل دولـة  
متعاقدة اتفاقات التسـوية وفقـا للقواعـد الإجرائيـة المعمـول بهـا لـديها، وبموجـب الشـروط          

  المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
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ت لَّ ـيـزعم أحـد الأطـراف أنَّهـا قـد حُ      منازعـة بشـأن مسـألة   [تشريع:] إذا نشأت   ‐٢"  
بالفعل بموجب اتفاق تسوية، جاز لذلك الطرف أن يستظهر باتفاق التسوية وفقاً للقواعد 
 الإجرائية المعمول بها في هذه الدولـة وبموجـب الشـروط المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون       

سـألة قـد حُلَّـت بالفعـل.] [اتفاقيـة:] إذا      بغية تقديم دليـل إثبـات قـاطع علـى أنَّ هـذه الم      [،
بالفعـل بموجـب اتفـاق    ت لَّ ـحُنشأت منازعة بشـأن مسـألة يـزعم أحـد الأطـراف أنَّهـا قـد        

تسوية، تسمح الدولة المتعاقدة لذلك الطرف بـأن يسـتظهر باتفـاق التسـوية وفقـاً للقواعـد       
[، بغيـة   هـذه الاتفاقيـة  الإجرائية المعمول بها لديها وبموجـب الشـروط المنصـوص عليهـا في     

  .تقديم دليل إثبات قاطع على أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت بالفعل]
يقدِّم الطرف الـذي يسـتند إلى اتفـاق تسـوية بموجـب هـذا [الصـك] إلى السـلطة            ‐٣"  

المختصة في [تشريع: هذه الدولة] [اتفاقية: الدولة المتعاقـدة الـتي يُلـتمس فيهـا الانتصـاف]      
  يلي: ما

  اتفاق التسوية الموقع من الأطراف؛  )"(أ    
[ما يثبت] [مـا يبـيِّن] أنَّ اتفـاق التسـوية منبثـق مـن عمليـة توفيـق، كـأن            (ب)"    

مـن الموفِّـق يثبـت مشـاركته في      منفصلا ااتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الموفِّق، أو إقرار يقدم
  ة من مؤسسة أدارت عملية التوفيق؛عملية التوفيق، أو شهاد

  أيَّ مستندات أخرى لازمة قد تطلبها السلطة المختصة.  "(ج)    
يستوفي الخطاب الإلكتروني شـرط توقيـع الأطـراف أو الموفِّـق، حسـب الاقتضـاء،         ‐٤"  

  على اتفاق التسوية على النحو التالي: 
لموفِّــق وتبيــان نوايــاهم إذا اســتخدمت طريقــة لتعــيين هويــة الأطــراف أو ا  "(أ)    

  مات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ المعلو فيما يخصُّ
موثوقــاً بهــا بقــدر مناســب للغــرض  ‘ ١‘إذا كانــت الطريقــة المســتخدمة:   "(ب)    

الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بمـا فيهـا أيُّ   
ة، أوفــت قــد ثبــت فعليــا أنهــا، بحــد ذاتهــا أو مقترنــة بأدلــة إضــافي ‘ ٢‘اتفــاق ذي صــلة؛ أو 

  ) أعلاه.٣( ٢بالوظائف المذكورة في المادة 
إذا كان اتفاق التسوية غـير محـرَّر باللغـة الرسميـة [تشـريع: لهـذه الدولـة] [اتفاقيـة:           ‐٥"  

للدولة المتعاقدة التي يقدَّم فيها الطلب]، جاز للسلطة المختصة أن تطلب من الطرف مقـدِّم  
  اللغة.الطلب تقديم ترجمة للاتفاق إلى تلك 

ــد النظــر في        ‐٦"   ــى وجــه الســرعة عن ــا عل ــزم الســلطات المختصــة بمباشــرة إجراءاته تلت
  "الطلبات.
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  ٣تعليقات على مشروع الحكم 
  

  ٢و ١الفقرتان 
المبــدأ الــذي يقضــي بــأنَّ الصــك ينبغــي أن يــوفر آليــة تمكِّــن أيَّ طــرف في  ١تجسِّــد الفقــرة   -٣٠

اتفاق تسـوية مـن التمـاس إنفـاذ الاتفـاق في دولـة الإنفـاذ مباشـرة دون الـنص علـى إخضـاعه لآليـة             
، A/CN.9/896مراجعة أو مراقبة في الدولة التي نشأ فيها اتفاق التسوية كشرط مسبق (انظر الوثيقة 

  ).  ٨٣الفقرة 
، A/CN.9/901مـن المقتـرح التـوافقي (    ١، الـتي عولجـت في إطـار المسـألة     ٢وتجسِّد الفقـرة    -٣١

ك ينبغي أن يتناول الحـالات الـتي   )، التفاهم الذي توصل إليه الفريق العامل على أنَّ الص٥٢الفقرة 
ــه في       قــد لا يكــون فيهــا الطــرف بالضــرورة يســعى إلى إنفــاذ اتفــاق للتســوية، بــل إلى الاســتناد إلي

، A/CN.9/901مــة ضـــده ( ذلـــك اســتخدامه في درء مطالبـــة مقدَّ  ســياقات إجرائيــة مختلفـــة، بمــا في   
مطالبـات   ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كانت هناك حاجـة إلى تنـاول   )١٠().٥٤ الفقرة

بمـا   اًواسـع  ٢المقاصة المستندة إلى اتفاق تسوية، وإذا كان الأمر كذلك، مـا إذا كـان نطـاق الفقـرة     
ر فيما إذا كـان  يكفي ليشمل تلك المطالبات. وفيما يتعلق بالصياغة، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظ

النص الأخير الوارد بين معقوفتين "[، بغية تقديم دليل إثبات قاطع على أنَّ هـذه المسـألة قـد حُلَّـت     
  ).٥٥، الفقرة A/CN.9/901بالفعل]" يمكن حذفه من أجل تجنُّب تضييق نطاق التطبيق (

كـالتزام علـى الدولـة     ٢و ١ذ الصـك شـكل اتفاقيـة، أن تُصـاغ الفقرتـان      ويُقترح، إذا اتَّخ  -٣٢
  المتعاقدة بدلاً من النص على حق الأطراف في الاستظهار باتفاق تسوية.

وفيما يتعلق بموضع الحكم، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيمـا إذا كـان مـن الأفضـل أن       -٣٣
إذا اتَّخـذ   ١زامات الدول المتعاقدة ضـمن مشـروع الحكـم    اللتان تتناولان الت ٢و ١تُدرج الفقرتان 

) وضمن مادة جديدة تحمل مؤقتاً عنوان "مبادئ عامة" ٥الصك شكل اتفاقية (انظر أعلاه، الفقرة 
، A/CN.9/WG.II/WP.202/Add.1إذا اتَّخذ الصك شكل تكملة للقـانون النمـوذجي (انظـر الوثيقـة     

  من القانون النموذجي بصيغتها المعدَّلة). ١٤المادة ، ٦الفقرة 
  

  ٦إلى  ٣الفقرات 
  

(أ)  ٣شــروط تقــديم الطلبــات بموجــب الصــك. وتشــترط الفقــرة    ٤و ٣تتنــاول الفقرتــان   -٣٤
كيفيـة اسـتيفاء    ٤)، وتحـدد الفقـرة   ٦٤، الفقـرة  A/CN.9/896توقيع الأطراف على اتفاق التسـوية ( 

هــذا الشــرط فيمــا يتعلــق باتفاقــات التســوية المبرمــة بواســطة خطابــات إلكترونيــة، بمــا يتماشــى مــع  
  نصوص الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية.  

تفاهم الذي توصل إليه الفريق العامل على أن يشـترط الصـك،   (ب) مع ال ٣وتتفق الفقرة   -٣٥
، أن يُشار في اتفاق التسوية إلى أنَّ موفِّقاً قد شـارك في التوصـل إليـه وأنَّ الاتفـاق     أخرىبطريقة أو 

───────────────── 
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يحيط علماً بالصيغة البديلة المقترحة التالية التي نوقشت في دورته الخامسة والستين:   )١٠(

"يُنْفَذ اتفاق التسوية وفقاً للقواعد الإجرائية [تشريع: لهذه الدولة] [اتفاقية: للدولة التي يُلتمَس فيها الإنفاذ]، 
 ).١٥٢، الفقرة A/CN.9/896( مطالبة معادلا لمفعوله في إجراءات الإنفاذ" ويكون مفعوله في درء أيِّ
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. ورأى الفريـق العامـل   )١٩٠-١٨٦و ٧٥-٧٠، الفقـرات  A/CN.9/896منبثق مـن عمليـة توفيـق (   
عمومــاً أنَّ تلــك الإشــارة ســتميز اتفــاق التســوية عــن ســائر العقــود وتــوفِّر الــيقين القــانوني، وتيسِّــر  
إجراءات الإنفاذ، وتحول دون إمكانية إساءة استغلال الإجراءات. ومع ذلك، شُدِّد أيضـاً علـى أنَّ   

ــذا الشــرط الإضــافي ي   ــلَّ   ه ــاً وأن يظ ــي ألاَّ يكــون مرهق ــدر الإمكــان (   نبغ ــيطاً ق ، A/CN.9/896بس
) وأنَّه لا ينبغي تفسير وسـائل إثبـات مشـاركة الموفِّـق المـذكورة في نـص الحكـم        ٧٠و ٤٠ الفقرتان

  ).١٨٨، الفقرة A/CN.9/896على أنَّها تمثِّل قائمة حصرية (
مــع الاقتراحــات الداعيــة إلى تمكــين الســلطة المختصــة مــن أن   ٦(ج) و ٣وتتفــق الفقرتــان   -٣٦

تطلـــب أيَّ مســـتندات إضـــافية ضـــرورية وإلى التزامهـــا بمباشـــرة الإجـــراءات علـــى وجـــه الســـرعة  
)A/CN.9/896 وممــا يجــدر بالــذكر، لتوضــيح خلفيــة هــذا الأمــر، أن هــذا    ). ١٨٣و ٨٢، الفقرتــان

الاقتراح قد طرح أثناء نظر الفريق العامل فيما إذا كان يتعين أن ينص الصك على أن يكون اتفاق 
التسوية مؤلَّفاً من وثيقة واحدة أم من مجموعة كاملة من الوثائق. وبعـد المناقشـة، أُبـدي تأييـد عـام      

وإنما النص على أن يكون للسلطة المختصة، في مرحلة تقديم الطلـب،   لعدم اشتراط هذا في الصك،
ــة (    ، ٦٩-٦٧، الفقــرات A/CN.9/896أن تطلــب مــن الأطــراف تقــديم المســتندات الضــرورية للغاي

  ).١٨٥-١٧٧و
  

  الإجراءات غير الرسمية ‐مسألة إضافية 
  

العامل يودُّ النظر فيما إذا كانت الشـروط المتعلقـة بشـكل اتفاقـات التسـوية في      لعلَّ الفريق   -٣٧
ــات في مشــروع الحكــم    ٢) و١( ١مشــروعي الحكمــين   ، ٣، بالإضــافة إلى إجــراءات تقــديم الطلب

، A/CN.9/867تضمن بما فيـه الكفايـة اسـتبعاد اتفاقـات التسـوية المنبثقـة مـن إجـراءات غـير رسميـة (          
  ).  ١٦٧-١٦٤و ٤٤-٤٢، الفقرات A/CN.9/896و؛ ١٢١و ١١٧الفقرتان 

ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يولي مزيداً مـن النظـر في الاقتـراح الـداعي إلى إتاحـة قـدر مـن          -٣٨
ق الصـك ليشـمل الاتفاقـات الـتي قـد لا تتوصـل إليهـا الأطـراف         المرونة للدول بغـرض توسـيع نطـا   

بالضرورة عـن طريـق التوفيـق. فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن أن يشـير تحفـظ (إذا اتَّخـذ الصـك شـكل             
اتفاقيــة) أو حاشــية (إذا اتَّخــذ شــكل أحكــام تشــريعية نموذجيــة) إلى توســيع نطــاق تطبيــق الصــك    

، الفقرتان A/CN.9/896إليها دون مساعدة من الغير ( لتوصَّزاعات التي يُـليشمل اتفاقات تسوية الن
"يجـوز لأيِّ دولـة متعاقـدة أن    ). ويمكن صوغ التحفظ على الاتفاقيـة علـى النحـو التـالي:     ٤١و ٤٠

تابةً بين الأطراف لحلِّ منازعـة  تعلن أنَّها سوف تطبق هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية المبرمة ك
تجارية بصرف النظر [عن قيام موفِّق بمساعدة الأطراف على حـل المنازعـة القائمـة بينـها] [عمـا إذا      

) (ب) ٣( ٣) و٤( ٢كانت الاتفاقات منبثقة من عملية توفيق]. ونتيجة لـذلك، لـن تنطبـق المـواد     
عي النمـوذجي علـى النحـو التـالي: "قـد      ". ويمكن صوغ الحاشية في النص التشري(ه)) (د) و١( ٤و

تودُّ أيُّ دولـة أن تنظـر في تطبيـق هـذا القسـم علـى الاتفاقـات الدوليـة المبرمـة كتابـةً بـين الأطـراف             
لتســوية منازعــة تجاريــة، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت تلــك الاتفاقــات منبثقــة مــن عمليــة توفيــق.  

  .وسيلزم إدخال تعديلات على المواد ذات الصلة"
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  الدفوع   - ٤  
  لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصيغة التالية بخصوص الدفوع:  -٣٩

  (أسباب رفض منح سبل الانتصاف) ٤مشروع الحكم 
"لا يجوز للسلطة المختصة في [تشريع: هذه الدولة] [اتفاقية: الدولة المتعاقـدة الـتي     ‐١"  

] ٣منح سـبل الانتصـاف [بمقتضـى المـادة     ]] أن ترفض ٣يُقدَّم فيها الطلب [بمقتضى المادة 
بناءً علـى طلـب الطـرف المسـتظهَر ضـده بالطلـب، إلاَّ إذا قـدَّم ذلـك الطـرف إلى السـلطة           

  المختصة ما يثبت أيا مما يلي:
  الأهلية؛  لم يكن كامل أنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية   "(أ)    
نهائيـا للمنازعـة المشـمولة     أنَّ اتفاق التسوية لـيس ملزمـاً، أو لا يمثـل حـلاًّ      "(ب)    

به؛ أو أنَّ أطرافه قد عدلت الالتزامات الواردة به لاحقاً أو أنَّ هذه الالتزامات قد نُفِّذت؛ 
أو أنَّ الشـروط الـواردة فيــه لم تُسـتوفَ لسـبب آخــر غـير تقصـير الطــرف المسـتظهر ضــده        

  باتفاق التسوية، بما لا يرتب بعدُ التزامات على ذلك الطرف؛ 
أنَّ اتفاق التسوية لاغ وباطل أو غير ساري المفعول أو غير قابـل للتنفيـذ     "(ج)    

له أطرافه، فإن لم يكن هذا القانون مشـاراً إليـه، فبمقتضـى     أخضعتهبمقتضى القانون الذي 
ــار     ــار   ١القــانون الــذي تــرى الســلطة المختصــة في [الخي ــة] [الخي ، ٢، تشــريع: هــذه الدول

  ] أنه واجب التطبيق؛ ٣اتفاقية: الدولة التي يقدَّم فيها الطلب بمقتضى مشروع الحكم 
ــايير المنطبق ــ   "(د)     ــق أخــلَّ بالمع ــق إخــلالاً    أنَّ الموفِّ ــة التوفي ــى عملي ــه أو عل ة علي

  جوهريا لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛ 
أنَّ الموفِّق لم يفصح للأطـراف عـن ظـروف تـثير شـكوكاً مسـوَّغةً بشـأن          ) "(ه    

 حياده أو استقلاليته، وكان لعدم الإفصـاح عنـها تـأثير جـوهري أو غـير مناسـب علـى أيٍ       
  لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية.من الأطراف، ولولاه 

كما يمكن أن ترفض السلطة المختصة في [تشريع: هـذه الدولـة] [اتفاقيـة: الدولـة       ‐٢"  
] ٣]] منح سبل الانتصاف [بمقتضى المادة ٣المتعاقدة التي يُقدَّم فيها الطلب [بمقتضى المادة 

  إذا رأت:
  ظام العام في تلك الدولة؛ أوأنَّ منح سبل الانتصاف سيكون مخالفاً للن  "(أ)    
ــانون تلــك     لمنازعــةاأنَّ موضــوع   "(ب)     ــالتوفيق بمقتضــى ق غــير قابــل للتســوية ب

  الدولة".
  ٤تعليقات على مشروع الحكم 

  الفاتحة  -  
 ١ في إطـار المسـألة   ٤) مـن مشـروع الحكـم    ٢) و(١تناول الفريق العامل فاتحـة الفقـرتين (    -٤٠

). ويُقصد بعبارة "منح سبل الانتصـاف" أن تشـمل   ٥٢، الفقرة A/CN.9/901من المقترح التوافقي (
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 ٣حقــوق الأطــراف في التمــاس الإنفــاذ وفي الاســتظهار باتفــاق تســوية بمقتضــى مشــروع الحكــم     
)A/CN.9/901ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان يـتعين تكـرار عبـارة         ٥٧ة ، الفقر .(

  " في الفاتحة. ٣"بمقتضى المادة 
  )، الفقرة الفرعية (أ)١الفقرة (  -  

تجسِّــد الفقــرة الفرعيــة (أ) الاتفــاق الــذي توصَّــل إليــه الفريــق العامــل بشــأن مضــمونها             -٤١
)A/CN.9/896 ٨٥، الفقرة.(  

  )، الفقرة الفرعية (ب)  ١الفقرة (  -  
تشير الفقـرة الفرعيـة (ب) إلى عـدَّة أسـباب للـرفض تتعلـق باتفـاق التسـوية. وفيمـا يتعلـق             -٤٢

ائيا للمنازعة المشـمولة بـه، اتفـق    بالسبب الراجع إلى أنَّ اتفاق التسوية ليس مُلزماً أو لا يمثل حلاًّ نه
الفريــق العامــل علــى الإبقــاء علــى هــذا الســبب، تحديــداً مــن أجــل تجنُّــب الحــالات الــتي تقــدِّم فيهــا  

، الفقرتـان  A/CN.9/896الأطراف مشروع اتفاق أو نصا لا يمثل حلاًّ نهائيا للمنازعة القائمـة بينـها (  
). وفيما يتعلق بالسبب الراجـع إلى تعـديل الأطـراف لاتفـاق التسـوية في مرحلـة لاحقـة،        ٨٩و ٨٨

أبدى الفريق العامل موافقته عموماً على الإبقاء على هـذا السـبب ورأى إمكانيـة دمجـه مـع السـبب       
ــاء بالالتزامــات المنصــوص عليهــا في اتفــاق التســوية (    ــان A/CN.9/896الراجــع إلى الوف  ٩٠، الفقرت

). وفيما يتعلق بالسبب الأخير الراجع إلى عدم استيفاء الشـروط الـواردة في الاتفـاق، أُوضـح     ٩٨و
أنَّ هذا السبب لا ينطبق إلاَّ في حال عدم وفـاء مقـدِّم الطلـب بتلـك الشـروط أو تقاعسـه عـن أداء        

  ).  ٩٨و ٩١، الفقرتان A/CN.9/896عليها فيه أو عدم امتثاله لها ( الالتزامات المنصوص
  )، الفقرة الفرعية (ج)١الفقرة (  -  

) (أ) مـن اتفاقيـة   ١) والمـادة الخامسـة (  ٣تستند صيغة الفقرة الفرعية (ج) إلى المادة الثانية (  -٤٣
يتــيح الصــك للســلطة   لاَّ تجســيد تفــاهم الفريــق العامــل علــى ضــرورة أ نيويــورك. وهــي تســعى إلى

المختصــة إمكانيــة تأويــل الــدفوع المتعلقــة بصــحة الاتفــاق بهــدف فــرض شــروط واردة في القــانون   
الــداخلي، وأنَّ نظــر الســلطة المختصــة في صــحة اتفاقــات التســوية لا ينبغــي أن يمتــد إلى مقتضــيات  

  ).١٠٢-٩٩، الفقرات A/CN.9/896الشكل (
  (ه)، الفقرتان الفرعيتان (د) و١الفقرة   -  

لـى عمليـة التوفيـق    تتناول الفقرة الفرعية (د) أثر إخلال الموفِّق بالمعايير المنطبقة عليه أو ع  -٤٤
 ـــ ــلالاً جوهريـ ــاذ (  اإخــ ــة الإنفــ ــرات A/CN.9/896في مرحلــ  ،١٩٤-١٩١و ١٠٩-١٠٣، الفقــ

تـأثير عـدم إفصـاح    (ه) ). وتتناول الفقرة الفرعيـة  ٨٨-٧٢و ٥٠-٤١، الفقرات A/CN.9/901و
ــق ــرجَّ    الموفِّ ــة يُ ــاده أو   عــن معلومــات حــول ظــروف معين ــثير شــكوكاً مســوَّغة بشــأن حي ح أن ت

ــة   ــتقلاليته في مرحلـــــ ــاذ (اســـــ ــرات A/CN.9/896الإنفـــــ  ،١٩٤و ١٠٨و ١٠٥و ١٠٤، الفقـــــ
). ويبــيِّن كــلا الحكمــين، اللــذين تناولهمــا الفريــق  ٨٨-٧٢و ٥٠-٤١ ، الفقــراتA/CN.9/901و

ــل في إطــار المســألة    ــوافقي (   ٤العام ــرح الت ــن المقت ــرة A/CN.9/901م ــذي  ٥٢، الفق ــاهم ال )، التف
ــه الفريــق العامــل علــى أنَّ الــدفوع ينبغــي أن تقتصــر علــى الحــالات الــتي يكــون فيهــا       توصــل إلي
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لإخلال الموفِّق أو تقاعسه أثرٌ مباشرٌ على قـرار الطـرف الـذي يقـدِّم الـدفوع بالـدخول في اتفـاق        
  ).  ١٩٤و  ١٠٧، الفقرتان A/CN.9/896التسوية (

ه) الفقرتين الفـرعيتين (د) و(  ذهبت إلى أنَّولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الآراء التي   -٤٥
) ٧٦و ٥٠-٤٦، الفقـرات  A/CN.9/901تتعارضان مع الهدف من الصك وأنَّهما غـير ضـروريتين (  

المسائل الواردة في هـاتين الفقـرتين الفـرعيتين مشـمولة بأسـباب أخـرى لـرفض        ‘ ١‘استناداً إلى أنَّ: 
(أ)، وأنَّ أي مواد مرافقة للصك يمكن أن توضِّـح   ٢الإنفاذ وردت في الفقرة الفرعية (ج) والفقرة 

تتطلبان من السلطة المنفِذة مراعاة المعايير المحليـة   (ه)أنَّ الفقرتين الفرعيتين (د) و‘ ٢‘هذه النقطة؛ و
يقــع  ذات الصــلة بشــأن ســلوك الموفِّــق وعمليــة التوفيــق، والتحــري عــن أي إخــلال أو تقــاعس لم   

أنَّ إدراج عـدم إفصـاح الموفِّـق بـين دفـوع ممانعـة الإنفـاذ        ‘ ٣‘بالضرورة في تلك الولاية القضائية؛ و
مـن دليـل اشـتراع قـانون      ٥٢القانون النموذجي للتوفيـق (انظـر الفقـرة    يتعارض مع النهج المتَّبع في 

قد يحول  (ه)أنَّ إدراج الفقرتين الفرعيتين (د) و‘ ٤‘ترال النموذجي للتوفيق واستعماله)؛ ويالأونس
ــة؛ و       ــات فرعي ــق الصــك لجــدواه، إذ يمكــن أن يــؤدي إلى نشــوء منازع أنَّ المــوفِّقين ‘ ٥‘دون تحقي

  .(ه)و  لاقية ومعايير مهنية، ومن ثمَّ فإنَّه لا لزوم للفقرتين الفرعيتين (د)ملزمون بواجبات أخ
ــان (د) و   -٤٦ ــان الفرعيت ــد الفقرت ــة والصــيغة     (ه)وتجسِّ ــين الآراء المتباين ــق ب حــلاً وســطاً للتوفي

 ٧٩و ٧٢و ٥٢، الفقـرات  A/CN.9/901المقترحة التي اتَّفق الفريق العامل على مواصلة النظر فيهـا ( 
). وقــد قُــدِّمت الصــيغة المقترحــة علــى أســاس أنَّ هنــاك ميــزة في الإبقــاء علــى الفقــرتين    ٨٨-٨١و

للفقـرة الفرعيـة (ج). حيـث تتنـاولان الحالـة الـتي        أساسـاً امتـداداً   ن، اللتين تمثلا(ه)الفرعيتين (د) و
ى الأطراف التي تدخل في اتفاق التسوية، بمـا يمكـن أن يـؤدي إلى    يكون فيها لسلوك الموفِّق تأثير عل

لن تـؤثِّرا علـى الطـابع     (ه)اعتبار اتفاق التسوية لاغياً وباطلاً. وأُوضح أنَّ الفقرتين الفرعيتين (د) و
الســرِّي لعمليــة التوفيــق وأنَّ الســلطة المنفِــذة لــن يُتوقَّــع منــها عمومــاً أن تتحــرى عــن تفاصــيل هــذه 

تنصَّــان علــى  (ه)). كمــا أُوضــح أنَّ الفقــرتين الفــرعيتين (د) و ٨٢، الفقــرة A/CN.9/901ة (العمليــ
من خلال حصر الأسباب في الحالة التي يكون فيها لمخالفة المعايير أو عدم الإفصاح  عتبةٍ موضوعيةٍ

  ). ٨٤، الفقرة A/CN.9/901تي تدخل في الاتفاق (عن أمور معينة تأثير على الأطراف ال
وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة (د)، ســلَّط الفريــق العامــل الضــوء علــى الحاجــة إلى توضــيح   -٤٧

 ٨٧، الفقرتــان A/CN.9/901نطــاق "المعــايير المنطبقــة" علــى الموفِّــق وعمليــة التوفيــق ومعــنى ذلــك (  
). وبالنظر إلى أنَّ هذه المعايير المنطبقة قد تتغير بمرور الوقت، فلعـل الفريـق العامـل يـودُّ النظـر      ٨٨و

في توضيح أنَّ هذه المعايير المنطبقة قد تتَّخذ أشكالاً مختلفـة مثـل القـانون المـنظِّم للتوفيـق ومـدونات       
عد السلوك، بما فيها المدونات التي تضعها الرابطات المهنية. وتتضمن هذه المعايير عناصـر مختلفـة   قوا

) من قـانون  ٣( ٦المادة  ،على سبيل المثال ،مثل الاستقلالية والحياد والسرية والمعاملة المنصفة (انظر
ــرة    ــق والفق ــانون الأونســيت    ٥٥الأونســيترال النمــوذجي للتوفي ــل اشــتراع ق رال النمــوذجي مــن دلي

  ترال للتوفيق).يمن قواعد الأونس ٧واستعماله، والمادة 
بالإضـافة إلى الفقـرة الفرعيـة (د) لأنهـا تسـمح للسـلطة        (ه)وقد أُبقي على الفقرة الفرعيـة    -٤٨

ــاً بالإفصــاح          ــق يشــمل بالضــرورة التزام ــار المنطب ــو لم يكــن المعي ــاذ حــتى ول ــرفض الإنف المختصــة ب
)A/CN.9/901 ــان ــهج في ضــوء       ٨٥و ٧٨، الفقرت ــذا الن ــد ه ــودُّ أن يؤكِّ ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ). ولع
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الفقـرات   ،A/CN.9/901( (ه)التساؤلات المطروحة بشـأن الحاجـة إلى الإبقـاء علـى الفقـرة الفرعيـة       
)، وأنَّ يؤكــد أنَّ تلــك الفقــرة الفرعيــة في جوهرهــا تفــرض علــى الموفِّــق التزامــاً        ٧٦و ٧٣و ٤٩

  بالإفصاح في عملية التوفيق، مما قد يوفر مزيدا من المرونة في هذا الصدد.
  ٢الفقرة   -  

، وتجسِّـد  الحالات التي تنظر فيها السلطة المختصة في الدفوع بمبـادرة منـها   ٢تتناول الفقرة   -٤٩
  ).١١٢-١١٠، الفقرات A/CN.9/896اتفاق الفريق العامل على مضمونها (

    
  علاقة عملية الإنفاذ بالدعاوى القضائية أو إجراءات التحكيم  - ٥  

  المطالبات المتوازية: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصيغة التالية بخصوص الطلبات أو  -٥٠
  (الطلبات أو المطالبات المتوازية) ٥مشروع الحكم 

"إذا قُدِّمت أيُّ طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق تسـوية إلى محكمـة أو هيئـة تحكـيم أو أيِّ       
سلطة مختصة أخرى وكان من شأنها أن تؤثر في إنفاذ ذلك الاتفاق، جاز للسلطة المختصـة  

، اتفاقيـة: الدولـة المتعاقـدة الـتي يُلـتمس فيهـا       ٢هذه الدولة] [الخيـار  ، تشريع: ١في [الخيار 
ز اإنفاذ اتفاق التسوية] أن ترجئ البت في إنفاذ اتفاق التسوية، إذا رأت ذلك مناسـباً، وج ـ 
  "لها أيضاً، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.

  
  ٥تعليقات على مشروع الحكم 

كيف يمكن للسلطة المختصة أن تتصرف في حال تقـديم طلبـات    ٥يتناول مشروع الحكم   -٥١
(أو مطالبات) يمكن أن تؤثر علـى الإنفـاذ إلى محكمـة أو هيئـة تحكـيم أو أيِّ سـلطة أخـرى. واتفـق         
ــة لوقــف       الفريــق العامــل عمومــاً علــى أنَّــه مــن المناســب تخويــل الســلطة المختصــة صــلاحية تقديري

الإنفاذ في حال تقديم طلبات (أو مطالبات) تتعلـق باتفـاق التسـوية ويمكـن أن تـؤثر علـى        إجراءات
ــة تحكــيم أو أيِّ ســلطة مختصــة أخــرى (     ــاذ إلى محكمــة أو هيئ ــة الإنف ، الفقــرات A/CN.9/896عملي

لا يتنـــاول الطلبـــات المشـــار إليهـــا في  ٥). وتجـــدر الإشـــارة إلى أنَّ مشـــروع الحكـــم ١٢٥-١٢٢
  ).  ٢( ٣مشروع الحكم 

    
  مسائل أخرى    - ٦  

  حكم "الحق الأولى بالرعاية"    (أ)  
مـن المـادة السـابعة مـن اتفاقيـة       ١نظر الفريق العامل في اقتراح بإدراج حكم مماثـل للفقـرة     -٥٢

للسماح بتطبيق التشريعات الوطنية أو المعاهدات الأولى بالإنفـاذ. وكـان هنـاك تأييـد      )١١(نيويورك،

───────────────── 
طراف تنص المادة السابعة من اتفاقية نيويورك على ما يلي: "لا تؤثِّر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأ  )١١(

ا ت التحكيم وتنفيذها ولا تحرم أيدة الأطراف أو اتفاقات ثنائية تتعلق بالاعتراف بقراراالمتعاقدة من اتفاقات متعدِّ
من الأطراف المهتمَّة من أيِّ حق يكون له في الاستفادة من أيِّ قرار تحكيمي على نحو وإلى الحدِّ اللذين يسمح 

 ".اربهما قانون أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إلى الاحتجاج بهذا القر
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عــام لإدراج حكــم منفصــل مــن هــذا القبيــل في الصــك رغــم وجــود بعــض التحفظــات بشــأنه           
)A/CN.9/896 ؛ و٢٠٤و ١٥٦و ١٥٤، الفقراتA/CN.9/901  ولعـلَّ ٧١و ٦٦و ٦٥، الفقـرات .( 

"ليس في هذا [الصك] مـا يجـرِّد أيَّ طـرف ذي    الفريق العامل يودُّ النظر في مشروع الصيغة التالية: 
مصلحة مما قد يكون له من حقوق في الاسـتفادة مـن اتفـاق التسـوية علـى النحـو الـذي تسـمح بـه          

هـذا الاتفـاق وبمـا لا يجـاوز نطـاق       قوانين أو معاهدات الدولة المتعاقـدة الـتي يُـراد فيهـا الاسـتناد إلى     
  تلك القوانين والمعاهدات".

ما إذا كان إدراج حكم بشأن الحق الأولى ‘ ١‘ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يؤكِّد ما يلي:   -٥٣
إلا في حـال اتخـاذ الصـك شـكل اتفاقيـة (لأنـه إذا اتخـذ شـكل التشـريع،           بالرعاية لن يكون مطلوبـاً 
مـا إذا  ‘ ٢‘رونة للتصدي لتلك المسألة عن طريق توسـيع نطـاق الحكـم)؛ و   فسوف تتمتع الدول بالم

كــان حكــم الحــق الأولى بالرعايــة يمكــن أن يســمح لمحــاكم الدولــة بتطبيــق الاتفاقيــة علــى اتفاقــات   
  التسوية المستبعدة صراحة من نطاق تطبيقها.

  
  الدول والكيانات العمومية الأخرى    (ب)  

فيما يتعلق باتفاقات التسوية التي تشارك فيها الـدول والكيانـات العموميـة الأخـرى، أكـد        -٥٤
، A/CN.9/896الفريق العامل مجدداً قراره بعـدم اسـتبعادها تلقائيـا مـن نطـاق الصـك (انظـر الوثيقـة         

ولها من خلال إعلان إذا اتَّخذ الصك شكل اتفاقية. فإذا )، وأوضح أنه يمكن تنا٦٢و ٦١الفقرتين 
اتخذ الصك شكل تكملة للقانون النمـوذجي، كـان لكـل دولـة أن تقـرر مـدى انسـحاب الأحكـام         
المشترعة على تلك الاتفاقات. ولعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في الصـيغة التاليـة لإعـلان تطبيـق         

برمهـا الـدول وغيرهـا مـن الكيانـات العموميـة إذا اتَّخـذ الصـك         الصك على اتفاقات التسوية الـتي ت 
ــة ( ــار   ): ٦٢، الفقــرة A/CN.9/862شــكل اتفاقي ــة متعاقــدة أن تعلــن [الخي : أنَّهــا ١"يجــوز لأيِّ دول
التي تكـون طرفـاً فيهـا، أو     ،التسوية: أنَّها لن تطبِّق] هذه الاتفاقية على اتفاقات ٢ستطبِّق] [الخيار 

التي يكون أيٌّ مـن أجهزتهـا الحكوميـة أو أيُّ شـخص يتصـرف بالنيابـة عـن أيٍّ مـن تلـك الأجهـزة           
  "الحكومية طرفاً فيها، بما لا يجاوز النطاق المقرَّر في الإعلان.

  
  إصدار الدول المتعاقدة إعلانات بشأن تطبيق الاتفاقية بناءً على اتفاق الأطراف   (ج)  

ه قد لا يتعين بالضرورة تنـاول  خلال المناقشات السابقة التي أجراها الفريق العامل، ذُكر أنَّ  -٥٥
مسألة خضوع تطبيق الصك لموافقة الأطراف في اتفـاق التسـوية، إذ يمكـن تـرك البـت فيهـا للـدول        

 ٣٩، الفقرتان A/CN.9/901؛ و١٩٦و ١٣٠، الفقرتان A/CN.9/896اعتماد الصك أو تنفيذه (عند 
ــألة   ٤٠و ــار المسـ ــألة في إطـ ــذه المسـ ــوافقي (  ٣). وقـــد عولجـــت هـ ، A/CN.9/901مـــن المقتـــرح التـ
إدراج هذه الآلية أن تصـدر إعلانـاً بهـذا المعـنى.      ى من الدول التي تودُّوخَّ). ويمكن أن يُت٥٢ فقرةال

"يجوز لأيِّ دولة متعاقدة أن تعلن أنَّها لن تطبِّـق  ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصيغة التالية: 
. أمـا إذا اتَّخـذ الصـك    ه أطرافـه" هذه الاتفاقية علـى أي اتفـاق للتسـوية إلا في حـدود مـا تتفـق علي ـ      

شكل تكملة للقانون النموذجي، فيمكن إدراج آلية لقبول التطبيـق كخيـار يمكـن للـدول أن تنظـر      
ــانون النمـــوذجي (   ــتراع القـ ــه عنـــد اشـ ــرة A/CN.9/896في الأخـــذ بـ ، A/CN.9/901، و١٩٦، الفقـ

  ).٣٩ الفقرة
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يوضح أكثر كيفية تطبيق هذا التحفظ، كأن يـبين مـثلا مـا إذا    أن ولعلَّ الفريق العامل يودُّ   -٥٦
تطبِّق أحكام الاتفاقية  كان يمكن للدولة، التي لا تبدي هذا التحفظ عند الانضمام إلى الاتفاقية، أن

حتى عندما تكون أطراف اتفاق التسوية قد اختارت عدم تطبيق الاتفاقية. اتلقائي  
ولعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ النظـر في أنَّـه سـيكون في مصـلحة الـدول عمومـاً أن تبـدي هـذا              -٥٧

ح أن يُلـتمس في الدولـة ألـف إنفـاذ اتفاقـات      التحفظ لحماية مصالح مؤسساتها التجارية. فمن المرجَّ
ألف أن تحمي التسوية المتعلقة بمؤسسات تجارية في الدولة ألف. وبإبداء هذا التحفظ، يمكن للدولة 

مصالح تلك المؤسسات التجارية ولا سيما تلك التي لم توافق على تطبيق الاتفاقية. وقد يؤدي هـذا  
  إلى تأثير تعاقبي يدفع بالغالبية العظمى من الدول إلى إبداء نفس التحفظ. 

 

 


